
تجاريـــة  أوســـاط  أكـــدت   – المنامــة   
واقتصاديـــة خليجيـــة أن ظـــروف الأزمة 
الصحية وما تبعها من انحســـار العوائد 
النفطية جراء تراجع أســـعار النفط تمثل 
دافعـــا قويا لحكومـــات المنطقة لتســـريع 

وتيرة التكامل في القطاع الصناعي.
وتعتبر دوائر صنع القرار السياســـي 
في دول الخليج أن الصناعة باتت تشـــكل 
الشـــاملة  الاقتصاديـــة  الركائـــز  إحـــدى 
والمحـــرك الأساســـي للنمـــو، فهي تســـهم 
بشـــكل كبير فـــي الحد مـــن اللجـــوء إلى 
الاســـتيراد خاصة السلع الاســـتراتيجية 

التي لا يمكن الاستغناء عنها.
واعتبـــر المدير العـــام للهيئـــة العامة 
تقـــي  عبدالكـــريم  بالكويـــت  للصناعـــة 
علـــى هامش مشـــاركته في أعمـــال اللقاء 
التشـــاوري بين وزراء التجارة والصناعة 
بـــدول الخليـــج فـــي البحرين أنـــه يجب 
الصناعيـــة  الاســـتراتيجية  مراجعـــة 
الخليجيـــة للاســـتعداد لمواجهة أي طارئ 

مستقبلا.
ورغم تأكيد تقي بأن حكومات المنطقة 
الصناعية  اســـتراتيجياتها  تحديث  أقرت 

لتشـــمل أهـــم القطاعـــات المســـتهدفة في 
المرحلة القادمة، لكن بلوغ الأهداف لا يزال 

يحتاج المزيد من الوقت على ما يبدو.
وقال تقي ”يجب مناقشـــة آلية تطبيق 
قـــرارات دول الخليـــج والتـــي تصدر عن 
وزراء التجارة والصناعـــة وكيفية تجنب 
أي تأخيـــر في تطبيق القرارات التي تتخذ 
ومتابعتها في المستقبل من اللجان الفنية 
والتـــي تكون تحـــت مظلة الأمانـــة العامة 

للمجلس“.
وخلال السنوات الماضية، صدرت عدة 
قـــرارات منظمة للعمل الخليجي المشـــترك 
في الصناعة، ومنها التكامل في الصناعات 
الغذائية، وإيجاد منظومة متكاملة لإنشاء 

مصانع مشتركة بين دول الخليج.
ومـــع بداية أزمة كورونا، شـــدد اتحاد 
الغرف الخليجية فـــي مقترح قدمه لوزراء 
التجـــارة والصناعـــة بـــدول الخليج على 
أهمية التكامـــل الصناعـــي الخليجي في 
والزراعية  والطبيـــة  الصحية  القطاعـــات 

والمواد الغذائية وأيضا التكنولوجيا.
ولذلـــك، تقتضـــي الوضعيـــة القائمة 
الإســـراع فـــي دعـــم الاســـتثمار فـــي تلك 

القطاعات عبر تعظيم الاستفادة من المزايا 
التنافســـية من وفـــرة في المـــوارد الأولية 
للصناعـــات والمـــوارد البشـــرية والمالية، 
فضلا عـــن وجود قوة شـــرائية تدعم نمو 
الطلب على السلع والخدمات في الاقتصاد 

الخليجي.
وزيـــر  الجابـــر  ســـلطان  ويعتقـــد 
الصناعـــة والتكنولوجيـــا المتقدمـــة فـــي 
الإمـــارات أن الدول الأعضاء عليها تكثيف 
الجهـــود بصـــورة تســـهم فـــي تحقيـــق 
المصالح المشـــتركة لاســـيما على مستوى 
والبحـــث  والتدريـــب  الخبـــرات  تبـــادل 

والتطوير.
وقـــال في كلمته خـــلال الاجتماع الـ48 
للجنـــة التعـــاون الصناعـــي الخليجي إن 
”تحقيـــق التنميـــة الصناعيـــة الشـــاملة 

فـــي دول المجلس، ســـينعكس على تعزيز 
الكفاءة الإنتاجيـــة، ورفع جودة مخرجات 
القطاع الصناعي، وســـيكون لها كذلك آثار 

اجتماعية إيجابية“.
وأضـــاف في كلمة نقلتها وكالة الأنباء 
الإماراتيـــة الرســـمية ”لـــدى دول المنطقة 
إمكانيـــات كبيـــرة تدعـــم جهـــود تنميـــة 

التبادل التجاري الخليجي وتحفز القطاع 
الخـــاص في ظـــل مـــا يعيشـــه العالم من 
ابتكارات وفرص مستقبلية توفرها الثورة 

الصناعية الرابعة“.
ومع تزايد القلق حول تداعيات المناخ، 
تصاعدت وتيرة الاستثمارات والإجراءات 
الحكومية فـــي دول الخليج، فـــي محاولة 
لتحقيـــق الأمن الغذائـــي وتقليص فاتورة 

وارداتها الغذائية.

ويؤكد خبراء ومنظمات مالية دولية أن 
دول الخليج راهنت على ضخّ استثمارات 
كبيرة لتأمين الطلب الاســـتهلاكي المتزايد 
في أســـواقها المحلية بســـبب تزايد أعداد 
الســـكان، من خـــلال التركيز علـــى تنمية 

منتجاتها المحلية.
وتسعى دول الخليج إلى رفع مساهمة 
القطاع الصناعي في ناتجها الإجمالي إلى 
25 فـــي المئة وهـــي تتطلـــع لأن يبلغ حجم 
القطاع خليجيا قرابـــة 1.5 تريليون دولار 

بحلول 2025.
وقـــال نائـــب رئيـــس اتحـــاد الغـــرف 
الخليجية عجـــلان العجلان فـــي تصريح 
ســـابق إن ”المتغيـــرات الاقتصاديـــة التي 
حدثت نتيجة تأثير الجائحة على الاقتصاد 
العالمـــي واقتصاديات الخليج وما اتخذته 
الدول من إجراءات حمائية تفرض تشجيع 

الصناعة وخاصة التحويلية منها“.
ويعتقد العجـــلان، وهو رئيس مجلس 
الغرف الســـعودية كغيره من المســـؤولين 
الخليجيـــين أن ثمـــة دوافـــع قويـــة حاليا 
للقيـــام بذلك في ظل المتغيرات التي ظهرت 
في شـــكل اختناقات في التجـــارة العالمية 

وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

 القاهرة – يسعى المسؤولون المصريون 
لتنفيـــذ برنامـــج طمـــوح يتعلق بتشـــييد 
محطـــات لتحليـــة الميـــاه كأحـــد الحلول 
المســـتدامة ضمن خطة يقودها الصندوق 
الســـيادي لتغطية النقـــص المتوقع خلال 
الأعوام القادمة، والذي يرجح محللون أنه 
سيؤثر على أكبر بلد عربي من حيث تعداد 

السكان.
وأعلنـــت الحكومـــة قبـــل أشـــهر أنها 
تبحث بالفعل عن شـــركاء للاســـتثمار في 
مبادرتها التـــي تبلغ تكاليفهـــا التقديرية 
حوالـــي 2.5 مليـــار دولار لبنـــاء 17 محطة 
جديدة لتحلية المياه في مناطق متفرقة من 
البلاد تعمل بالطاقة المســـتدامة، وذلك في 

غضون السنوات الخمس المقبلة.

وتهـــدف مصر، التي تعانـــي من ندرة 
المـــوارد المائيـــة، إلى زيادة قـــدرات تحلية 
المياه لأكثر من أربعة أمثالها من خلال منح 
شـــركات خاصة امتيازات مـــن صندوقها 
للثـــروة الســـيادية لإقامة هـــذه المحطات 

باستخدام الطاقة الشمسية.
وتندرج هذه الخطة تحت مسعى مصر 
لتنويـــع مواردها من الميـــاه العذبة لتلبية 
احتياجات ســـكانها الذيـــن يتزايد عددهم 
بوتيرة ســـريعة، وذلـــك في الوقـــت الذي 
تواجه فيه منافسة على مياه نهر النيل من 
ســـد عملاق لتوليد الكهرباء تبنيه أثيوبيا 

في أعالي النهر.
إلـــى  الجديـــدة  الامتيـــازات  وترمـــي 
تشـــجيع اســـتثمارات القطـــاع الخـــاص 
والتطـــور التكنولوجـــي. وهمـــا مجـــالان 
تواجـــه فيهمـــا مصـــر، أكثـــر دول العالم 

العربي ازدحاما بالسكان، مصاعب.
الرئيـــس  ســـليمان  أيمـــن  ويقـــول 
التنفيـــذي لصندوق الثروة الســـيادية إن 
تنشـــيط الاســـتثمار في محطات التحلية 

الجديدة ســـيبدأ بضمان حكومي لشـــراء 
المياه وإعادة بيعها للمســـتهلكين ســـواء 
في المنازل أو للأغراض الصناعية بأسعار 
مخفضـــة، وهـــو مـــا سيســـتلزم أن تضخ 
الدولة دعما كبيرا للأسعار. لكنه لم يكشف 

عن تقديرات تتعلق بحجم الدعم.
ويهـــدف الصندوق الذي تأســـس في 
عام 2018 إلى الشـــراكة مع القطاع الخاص 
وتوليـــد تمويل إضافي مـــن الأصول غير 

المستغلة بالدولة والتي تخطط لإدارتها.
وبحســـب المخطـــط ســـتنتج المحطات 
الجديدة ما مجموعه 2.8 مليون متر مكعب 
يوميا، على أن تتضاعـــف هذه الكمية في 

الأجل الأطول.
وتبين أرقام من الصندوق السيادي أن 
مصر لديها الآن قدرات تحلية تبلغ حوالي 
800 ألـــف متر مكعب يوميـــا وأن الحكومة 
تســـتهدف الوصـــول إلـــى 6.4 مليون متر 

مكعب بحلول 2050.
وقال ســـليمان لوكالـــة رويترز ”طلبنا 
بالفعـــل عروضـــا. ومـــا يحدث هـــو جمع 
بـــين عمليـــة تنافســـية وعمليـــة محدودة 

التفاوض“.
وأقام الجيش، الذي اســـتُخدم في عهد 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي كرأس حربة 
فـــي تطوير البنية التحتية، عدة مشـــاريع 
تتعلق بالمياه، كما أنشـــأت شركات خاصة 
بعـــض المحطات في منتجعات على امتداد 
ســـواحل مصر البعيدة عـــن مصادر المياه 

العذبة.
يبلـــغ  التـــي  الامتيـــازات  وبموجـــب 
أجلهـــا 25 عاما ســـتتعاقد الشـــركات مع 
مقاولي البناء وستستخدم مصادر الطاقة 

المتجددة عالية العائد لتشغيل المحطات.
”اســـتجابة  إن  ســـليمان  وقـــال 
الآن“.  حتـــى  قويـــة  كانـــت  المســـتثمرين 
وأضاف ”تلقينا عروضـــا لبناء أي قدرات 
نحتاج إليها. هناك إقبال من المســـتثمرين 

على بناء ثلاثة أمثال“ المطلوب.
ويأمـــل صندوق الثروة الســـيادية في 
تقليل الكلفة الاستثمارية التقديرية بنحو 
ألف دولار لكل متر مكعب من المياه منزوعة 
الملوحـــة بنســـبة تتراوح بـــين 20 و25 في 

المئة من خلال اســـتخدام الطاقة المتجددة 
ووفورات الحجم الكبير في عملية إنشـــاء 
المحطات والتمويل الابتكاري، بما في ذلك 

التمويل الأخضر.
على  خاصـــة  منتجعـــات  وتســـتخدم 
امتداد سواحل البحرين الأحمر والمتوسط 
بـــل وملاعب الغولـــف الوقـــود الأحفوري 

عالي التكلفة في تحلية المياه المالحة.
وقـــال ســـليمان ”إذا كنـــت تعيش في 
كومباونـــد (مجمع ســـكني) فأنت تتحدث 
عمـــا يتـــراوح بين 13 و18 جنيهـــا (ما بين 
0.83 و1.15 دولار) للمتر المكعب في حين أن 
الرســـوم الحكومية تمثل عشر هذا المبلغ“، 
مشـــيرا إلـــى أن ذلـــك ينطـــوي علـــى دعم 

هائل.
وســـيتمثل الدعـــم فـــي الفـــارق بـــين 
التكلفة التي ستسددها الحكومة لأصحاب 
الامتيازات والمبلغ الذي سيدفعه المستهلك 
النهائي. وأوضح ســـليمان أن ”مياه النيل 

رخيصـــة جدا، لكنك تريـــد تنويع اعتمادك 
على مصادر المياه“.

وكانـــت شـــركة كـــرم ســـولار المحلية 
لتوليد الطاقة من أوائل الكيانات المصرية 
التـــي أعلنت أنها تعتـــزم التقدم بعروض 

للمشاركة في المشروع.

وتقـــول الشـــركة إن بإمكانهـــا خفض 
التكلفـــة، وذلـــك بدمـــج مرافـــق الكهرباء 
والمياه وغيرها باستخدام الطاقة المتجددة 
بـــدلا من الاكتفـــاء بكونها منتجـــا وبائعا 

لخدمة وحيدة.

ومع وجود محطات للطاقة الشمســـية 
فـــي مصـــر التـــي ترتفـــع فيهـــا معدلات 
ســـطوع الشـــمس بدأت كرم ســـولار بناء 
وحـــدة تجريبيـــة لتحليـــة ميـــاه البحـــر 
بقـــدرة 200 متـــر مكعب يوميا في مرســـى 
شـــجرة علـــى الســـاحل الجنوبـــي للبحر 
الأحمـــر، وهي منطقة تســـتخدم فيها منذ 
خمس ســـنوات الطاقة الشمســـية ووقود 
للمنتجعـــات  الكهربـــاء  لتوفيـــر  الديـــزل 

المحلية.
وقـــال إبراهيـــم مطاوع مديـــر المحطة 
الجديدة التي ســـتبدأ ضخ المياه لزبائنها 
فـــي الربع الأول من العـــام المقبل إن ”آلات 
حفـــر الآبـــار موجـــودة هناك وقـــد قدمنا 

طلبات المشتريات“.
وتقـــع آبـــار الســـحب من الميـــاه على 
مســـافة قريبة من شـــاطئ البحـــر لتقليل 
التداعيـــات علـــى البيئة البحرية شـــديدة 

الحساسية.

وبعد ذلك ســـتتولى كرم سولار إنشاء 
محطات بنظام الانعكاس الأُســـموزي عبر 
اســـتخدام الطاقة الشمسية والكهرباء من 

الشبكة الحكومية.
ومن الخيارات التي يجري استكشافها 
ملء شــــاحنات صهريج بالميــــاه الزائدة عن 
الحاجــــة في الوقت الــــذي تبلغ فيه عمليات 
التحلية ذروتها أثناء النهار لتزويد مواقع 
البناء المحلية باحتياجاتها، ثم تعبئتها في 
زجاجات تُطرح للبيع أو تخزينها ببســــاطة 
لاســــتخدامها فــــي غير أوقات الــــذروة مثل 

ساعات الليل.
أيضا  الشمسية  الطاقة  وستســـتخدم 
في تجارب الزراعة المائية لإنتاج منتجات 
مثـــل الخيـــار والطماطـــم وغيرهمـــا من 
المنتجات الزراعية التي تضطر المنتجعات 
السياحية حاليا إلى نقلها من وادي النيل 
بتكلفة باهظة. وقال مطاوع ”مرسى شجرة 
فيه بالفعل صوب (بيوت مكيفة) صغيرة“.

2.5
مليار دولار التكلفة التقديرية 

للمشاريع بهدف إضافة قدرة 

تحلية تبلغ 2.8 مليون طن يوميا

هناك إقبال من 

المستثمرين على بناء 

ثلاثة أمثال المطلوب

أيمن سليمان

ه
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وورلــــد  مؤسســــة  حثــــت   – باريــس   
انيكواليتي لاب قبل أيام من انعقاد المؤتمر 
العالمي حول المناخ في غلاسكو الحكومات 
علــــى تبني فكرة فرض ضرائب على أثرياء 
العالــــم لتمويل آثار الاحتبــــاس الحراري، 
كونهــــم أكبر المتســــببين في هذه المشــــكلة 

قياسا بالفقراء.
وبينمــــا تزيــــد مســــتويات انبعاثــــات 
الكربــــون هذا العام عن تلك التي كانت قبل 
تفشــــي الوباء، فإن الواحد في المئة الأكثر 
ثراء ســــاهموا فــــي انبعاث مــــا معدله 110 
أطنان من ثاني أكســــيد الكربــــون في عام 
2019 عــــن كل واحد. وبشــــكل تراكمي مثل 
ذلك 17 في المئة من انبعاثات ثاني أكســــيد 

الكربون العالمية في العام ذاته.
الخبيــــر  أجراهــــا  دراســــة  وبحســــب 
الاقتصادي لوكاس تشانسيل، أحد مديري 
وورلــــد انيكواليتــــي لاب في كليــــة باريس 
الانبعاثــــات  هــــذه  كل  تأتــــي  للاقتصــــاد، 
من ســــلوك الاســــتهلاك والاســــتثمار لهذه 
الفئة من الســــكان؛ إذ يتســــبب الأشخاص 
الأغنى، وهم يمثلــــون 10 بالمئة، في نصف 

الانبعاثات  العالمية.
في المقابل ســــاهمت نصف الفئة الأفقر 
من سكان العالم في إصدار 1.6 طن فقط من 
الكربــــون عن كل فرد، أي مــــا يعادل 12 في 

المئة من الانبعاثات العالمية.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
تشانســــيل قوله إن ”هناك تفاوتا كبيرا في 
المساهمات“، معتبرا أن ”التدرج في الدخل 
والإرث يجعل من الممكن تفســــير جزء كبير 

من التفاوت“ في الانبعاثات.
وبالإضافــــة إلــــى الأشــــخاص الأكثــــر 
ثراءً فــــإن البلــــدان المتقدمــــة لديها بصمة 

كربونية أعلى بكثير بعد الأخذ في الاعتبار 
المنتجات المصنعة في الخارج والمستوردة 

على أراضيها.
وبالنســــبة إلى أوروبــــا، التي وجهت 
إليها الدراســــة أصابع الاتهــــام، فإن إدراج 
انبعاثات الكربون من هذه المنتجات يضخم 

الفاتورة النهائية بنحو 25 في المئة.
ومن بــــين الحلــــول المقترحــــة يوصي 
التقرير بمراعاة الانبعاثات الفردية بشــــكل 
أكبر في السياسات العامة، من أجل تحديد 

السلوك الملوث بشكل أفضل.
وأشار تشانسيل إلى أنه ”يمكن القيام 
بذلك مــــن خــــلال الأدوات التي تســــتهدف 
الاســــتثمار في الأنشــــطة الملوثة والوقود 
الأحفــــوري“، مثلا فرض ضرائب تصاعدية 
علــــى حيــــازة حقــــوق الملكيــــة المرتبطــــة 

بالأنشطة غير الخضراء.

مراجعــــة  أيضــــا  ”يجــــب  وأضــــاف 
الضرائب المفروضة على أكبر الملوثين“، في 
إشــــارة إلى فرض ضرائب بيئية تصاعدية 

على الثروة.
وتابــــع ”يمكــــن أن تكــــون مثــــل هــــذه 
الأداة أكثــــر قابليــــة للاســــتمرار من فرض 
ضرائــــب علــــى اســــتهلاك الكربــــون تضر 
بالفئــــات ذات الدخــــل المنخفض وتفشــــل 
فــــي خفــــض الانبعاثــــات الصــــادرة عــــن 

الأثرياء“.

لا بد من مراجعة 

الضرائب المفروضة 

على أكبر الملوثين

لوكاس تشانسيل

مراجعة الاستراتيجية 

همة 
ُ
الخليجية للقطاع م

لمواجهة أي طارئ

عبدالكريم تقي

مقترح لفرض ضرائبدول الخليج أمام تحدي تسريع وتيرة التكامل الصناعي

على أثرياء العالم لتمويل

آثار تغير المناخ

القاهرة تواجه الفقر المائي بمشاريع استثمارية مستدامة
طرح مناقصات لإنشاء 17 محطة تحلية جديدة بالشراكة بين الصندوق السيادي والقطاع الخاص

اختفت الساقية وتبخر معها الماء

تبدي الســــــلطات المصرية عزيمة قوية لتنفيذ مخطط يتمثل في بناء محطات 
إضافية لتحلية مياه البحر، وهي تســــــير حاليا نحو جذب مستثمرين عرب 
وأجانب لمشــــــروعها الطموح للابتعاد تدريجيا عن خــــــط الفقر المائي الذي 
يهددها، بعد أن أضحى مشــــــكلة اســــــتراتيجية للبلد في ظل تواصل موجة 

الجفاف التي تضرب المنطقة إضافة إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي.

المستقبل يحتاج إلى تأمل والمفاجأة ستكون في النتيجة


